
 
 

 تصدیر الوزیر  -2015تقاریر حقوق الإنسان لعام 
 
 

إلى وجود أزمة حوكمة عالمیة. لتقاریر القطریة حول ممارسات حقوق الإنسان امن  2015تشیر نسخة عام 

،  على حد دولالغیر من جھات فاعلة بل دول والعالم توجھاً متسارعاً من قِ من بقاع فنحن نشاھد في كل بقعة 

الفسحة المتوفرة للمجتمع المدني، وتقیید حریة الإعلام والإنترنت، وتھمیش أصوات غلاق لإ سواء، 

. وإذ یراقب البعض ھذه أوطانھم، قتل الناس أو إجبارھم على مغادرة الحالاتقصى المعارضة، وفي أ

على رد فعل  ھذه الأحداث ھي الواقع ھو أن ولكن ،ھاجس بأن الدیمقراطیة في حالة تراجع راودهالأحداث ی

تستجیب لمطالب على ازدیاد مطالبة الناس من كل ثقافة ومنطقة بحكومات  - تقدم المُثلُ الدیمقراطیة

     . الشعب

 
عزمنا على تعزیز الحریات من ، مُحبطةالأمثلة التي یتضمنھا ھذا التقریر، والتي كثیراً ما تكون  تقويو

. انتھاكات حقوق الإنسان وتشجیع المحاسبة علیھاالأساسیة، ودعم المدافعین عن حقوق الإنسان، وتوثیق 

عالم یعمھ مزید من السلام. إن إیجاد ب اھتمامناونحن نقوم بذلك لأن ذلك ھو التصرف القویم ولأن ذلك یعزز 

حقوق الناس في كل مكان یریدون أن یكونوا أحراراً وأن یملكوا زمام أمورھم. وفي حال حرمانھم من ال

في نھایة الأمر عما یریدونھ كما شاھدنا من سوریا إلى سري لانكا، ومن  ھبون مدافعینالأساسیة والكرامة سی

خیار زائف، ھو فإن الخیار الذي تقدمھ بعض الحكومات بین الحریة والاستقرار بالتالي بورما إلى نیجیریا. و

   لأن الحریة ھي أساس الاستقرار الدائم. 

 
إجرامیة  للقانون الدولي الإنساني، وأعمالاً قد شاھدنا ھذا العام انتھاكات مروعة لحقوق الإنسان، وانتھاكات ل

مثل داعش وبوكو حرام والشباب وطالبان والمنظمات الإجرامیة  فاعلة من غیر الدول أخرى ارتكبتھا جھات

 جرائم ضد الإنسانیةالالإبادة الجماعیة و الانتھاكاتسلسلة  وتضمنتأخرى.  جھاتلحدود الوطنیة ول العابرة

لعنف التي تستخدم اغیر الدول  الجھات الفاعلة من تأتياستھدفت أقلیات دینیة في العراق وسوریا. ولا  التي

تم سد سبل التعبیر الحر ی حینجدیرة بالثقة، وولدولة فعالة لمؤسسات حین ینعدم وجود  : إنھا تزدھرفراغمن 

تغرس القوات الأمنیة التي تعمل بدون  حینتفتقر أنظمة المحاكم إلى المصداقیة، و حینالسلمي عن الرأي، و

الأساسیة جداً بین المواطنین الیومیة تتصف حتى المعاملات  حینضوابط الخوف في نفوس السكان، و

     .وحكومتھم بالفساد
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حقوق الإنسان والدیمقراطیة. وقد اتخذت  تعزز التي المؤسسات تواصل ضعفھذا العام تعقب  تقریرالواصل 

لتعبیر وتشكیل الجمعیات الحریتین الأساسیتین لالحكومات في الكثیر من البلدان إجراءات صارمة ضد 

صارمة على المنظمات  ھا قیوداً ، أو فرضناقدةفیین لكتابتھم تقاریر من خلال سجنھا الصح والانضمام إلیھا

. إن حقوق الإنسان العالمیةمثل  غیر الحكومیة أو إغلاقھا لترویجھا ما یفُترض أنھ "إیدیولوجیات أجنبیة"

رسالتنا إلى ھذه البلدان ھي أن الصحافة الحرة والمجتمع المدني المفتوح لا یھددان العملیة الدیمقراطیة إطلاقاً 

   وقوام حیاتھا. المزدھرة بل یشكلان صمام إطلاق الدیمقراطیة

 
كما أشرنا إلى التوجھ المثیر للقلق المنتشر لدى بعض الزعماء المنتخبین الذین قوضوا مؤسسات دیمقراطیة 

موجودة، وذلك على سبیل المثال عبر اتخاذ خطوات لقمع المعارضة أو بالتحایل على العملیة الانتخابیة أو 

 ن كثیرة كمحاولة لإدامة استمراریة حكمھم.  بإضعاف الجھاز القضائي، وذلك في أحیا

 
على الدیمقراطیة واحترام  مدمرتأثیر   وكان للفساد، الذي كثیراً ما كان یمارس مع الإفلات من العقاب،

وجود قضاء حقوق الإنسان وسیادة القانون. فالمؤسسات تفقد مصداقیتھا عندما لا یعود بإمكان الناس توقع 

شكاواھم، أو الحصول على الخدمات الحكومیة الأساسیة بدون دفع رشوة، أو المشاركة  عادل ونزیھ یتناول

مؤسساتھا في كون لدى الشعوب ثقة إذ یتعین أن یحقھم الانتخابي. الفساد ل بدون تقویض سیةفي العملیة السیا

 كي تزدھر مجتمعاتھا.   

 

دعم المجتمع المدني بحقوق الإنسان العالمیة، وبتعزیز وحمایة دد التزامنا التقریر یجھذا  ا یتضمنھإن م

لعمل مع شركائنا على دفع عجلة با، ومیة إلى إخضاع الحكومات للمساءلةیة الرامي جھوده السلوالدفاع عنھ ف

 السلام والتنمیة وحقوق الإنسان والدیمقراطیة. 

 

إلى   2015لعام  الإنسانة حول ممارسات حقوق التقاریر القطریة لوزارة الخارجیوبھذا، أرفع الیوم 
 لكونغرس الأمیركي. ا
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